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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المحكمة الدستوریة؛

بعد اطلاعھا على الرسالتین المسجلتین بأمانتھا العامة في فاتح و5 نوفمبر 2018، المقدمتین على التوالي من طرف الوكیل العام للملك لدى محكمة
النقض ورئیس مجلس النواب اللذین یحیطان بمقتضاھما المحكمة الدستوریة علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض یقضي برفض

طلب النقض المقدم من طرف السید محمد بوھدود المنتخب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة" (إقلیم تارودانت) في الاقتراع الذي
أجري في 7 أكتوبر 2016؛ 

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بأمانتھا العامة المذكورة في 7 نوفمبر 2018، المحال إلیھا من طرف السید عبد اللطیف وھبي، عضو مجلس
النواب، الرامي إلى تصریح المحكمة الدستوریة بتجرید السید محمد بوھدود من صفتھ عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى   نفس قرار الغرفة

الجنائیة بمحكمة النقض؛ 
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 دیسمبر 2018؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة

الأولى) منھ؛ 
وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال

1435 (13 أغسطس 2014)؛  
وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432

(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث لتعلقھا بنفس الموضوع؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة  طبق القانون؛

في شأن  الطلب الرامي  إلى التجرید  من  صفة  نائب  بمجلس النواب:

حیث إن طلب التجرید المقدم إلى المحكمة الدستوریة، مؤسس على قرار الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017  برفض
طلب النقض الذي  تقدم بھ  النائب محمد بوھدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافیة بمحكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 30 ماي

2016 "والقاضي  بتأیید الحكم الابتدائي، المحكوم علیھ  بمقتضاه  من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطریقة مباشرة على صوت ناخب
أو عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو منافع أخرى قصد التأثیر بھا على تصویتھم، 4 أشھر موقوفة  التنفیذ وغرامة نافذة  قدرھا

50 ألف درھم  وبحرمانھ  من حق التصویت لمدة سنتین وحق الترشح  لمدة ولایتین متتالیتین" وإن الحكم المذكور أصبح مكتسبا لقوة الشيء
المقضي بھ، مما یتعین معھ التصریح بالتجرید من صفتھ عضوا بمجلس النواب؛

لكن،

حیث إنھ یبین من الاطلاع على الوثائق المضافة أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارھا رقم 3/1797 بتاریخ 4 دیسمبر 2018  في طلب إعادة
النظر تقدم بھ السید محمد بوھدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضیة من جدید على نفس المحكمة؛ 

وحیث إنھ في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إلیھ طلب التجرید أصبح غیر نھائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي بھ؛
وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین رفض طلب تجرید السید محمد بوھدود من صفتھ عضوا بمجلس النواب؛

ومن غیر حاجة  للبت في ما أثیر من دفوع  شكلیة؛
 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح برفض تثبیت تجرید السید محمد بوھدود، من صفتھ عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة" (إقلیــم
تارودانت)؛

ثانیا ـ تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة.
وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الجمعة 2 من جمادى الآخرة 1440

                                                                             (8 فبرایر 2019)

الإمضاءات
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